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 المستخلص

 )المطالبة بالقرض في غير بلد الاقتراض( 
 دراسة علمية لتحرير الخلاف بين الحجاوي والبهوتي من علماء الحنابلة

ع   يهدف هذا الاحث إلى دراس  عسأل  ع  المسائل الخلافي  بين الحجاوي والاهوتي
"وإن أق ضه أثماناً فطالاه  علماء الحنابل  المتأخ ي ، وهي قول الحجاوي في كتابه مختص  المقنع:

 . بها بالد آخ  لزعته، وفيما لحمله عؤن  قيمته إن لم تك  بالد الق ض أنقص"
فاشترط الحجاوي لوجوب القيم  فيما لحمله عؤن : ألا تكون قيمته في بلد الق ض 

هوتي ف أى أن الصواب: ألا تكون قيمته في بلد الق ض أكث ، ثم تتابع أنقص، وخالفه الا
 الةلماء ع  بةد ذلك في بحث هذه المسأل ، واتجهوا إلى اتجاهين: 

الاتجاه الأول: ع  ي ى صح  قول الحجاوي في اشتراط ألا تكون قيمته أنقص، وع  
 لازم ذلك تخطئ  الاهوتي.

الاتجاه الثاني: ع  ي ى أن الصواب قول الاهوتي في اشتراط ألا تكون قيم  الق ض في 
  بلد الق ض أكث .

وع  أجل هذا: فاول الاافث جمع أقوال أهل الةلم في هذه المسأل ، والمقارن  بينها، 
ليتاين له القول المختار فيها، وتطلب ذلك ع  الاافث ال جوع إلى كتب المذهب المةتمدة 

  صل إلى المذهب في هذه المسأل .لي
وتاين للاافث أن الصواب في هذه المسأل  هو قول الاهوتي فيها، عةتمداً على كتب 
المذهب في تق ي  هذه المسأل ، ولك  كانت هناك جزئيات في استدراك الاهوتي كان الأولى به 

 أن بينها، ولذا بين الاافث بةض التةقاات على استدراك الاهوتي.
 : الحنابل  ، الق ض ، الحجاوي ، الاهوتي ،  مختص  المقنع.ت المفتاحيةالكلما
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Abstract 
This research aims to study one of the controversial issues between 

Al-Hijjāwi and Al-Būhūti from the later scholars of the Hanbali school of 
thought, which is what Al-Hijjawi said in his book Mukhtaṣarr al-Muqniʿ: 
"If someone lends another person money, then the first person demanded 
them from the borrower in another country, the borrower will be obligated 
to pay them, but if the loan was something which its transport requires 
expenses, the borrower will be obligated to pay its value if the value is not 
less in the country in which the loan was made”. 

For the obligation of paying the value of the borrowed thing that its 
transport requires expenses, Al-Hijjāwi stipulated that its value is not less 
than its value in the country in which the loan was made. Al- Būhūti 
disagreed with him and considered that the correct ruling is that "the value 
of the loan should not be greater than its value in the country in which the 
loan was made". After that, the scholars continued to discuss this issue, and 
they divided in to two directions:  

The first direction: Those who see the correctness of what Al-
Hijjāwi said that the value of the loan should not be less than its value in the 
country in which the loan was made, which make it necessary to consider 
Al- Būhūti’s view incorrect. 

The second direction: Those who see the correctness of what Al- 
Būhūti said that the value of the loan should not be more than its value in 
the country in which the loan was made.  

For this reason, the researcher tried to collect the sayings of the 
scholars on this issue, and compare them, in order to find out the chosen 
saying about it. This required the researcher to refer to the approved books 
of the Madhab (the Doctrine) to reach the Madhab (the opinion under this 
Doctrine) on this issue. 

It became clear for the researcher that the correct saying on this issue 
is what Al- Būhūti said, relying on the books of Madhab in deciding this 
issue, however, there were details in Al- Būhūti’s opinion (additions and 
deletions), which he should have clarified, and therefore the researcher 
clarify some traces for Al- Būhūti’s opinion.  

Keywords: al-Ḥanābilah, loan, al-Hijjāwi, al-Būhūti, Mukhtaṣarr al-
Muqniʿ. 
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 المقدمة

 وعلى آله وصحبه.. أما بعد: ،وصلى الله وسلم على رسول الله ،الحمد لله
الذي  يقوعون  ،فإن ع  رحم  الله بهذه الأع  المحمدي : أن جةل لها الةلماء ال بانيين

وع  جهود الةلماء في  ،وفي نش  الةلم وبثه لأهله ،عقام الأناياء في توجيه الناس وإرشادهم
وع   ،واختلفت ن قهم في التأليف ع اعاة لأفوال المخاناين ،للكتبنش  الةلم: تأليفهم 

وع  المختص ات المهم  التي وضع الله لها القاول  ،تلك الط ق المسلوك : كتاب  المختص ات
المشته  باسم: )زاد المستقنع في  ،والانتشار في عدد ع  الالاد: كتاب )مختص  المقنع(

 هـ(.968ى ب  أحمد الحجاوي )للةلاع : عوس ،(1) اختصار المقنع(
وعنها: قول  ،وكانت هناك عواضع في هذا الكتاب هي محل إشكال عند أهل الةلم

وفيما لحمله عؤن   ،الحجاوي في باب الق ض: "وإن أق ضه أثمانًا فطالاه بها بالد آخ  لزعته
الصواب قوله: فذك  الاهوتي شارح مختص  المقنع: أن  ،قيمته إن لم تك  بالد الق ض أنقص"

وتتابع الخلاف بةد ذلك ع  عوافق للحجاوي في هذا الموضع ومخالف  ،وليس أنقص ،أكث 
 .فكان هذا الموضع بحاج  إلى الدراس  والتح ي  ،له

 :البحثأهمية 

 الموضوع مما يلي:الاحث في هذ تتاين أهمي  
ة ف  عوان  وع ،: أهمي  هذا النوع ع  الأبحاث المشتمل  على تح ي  الأقوالأولاا 
 الاختلاف.
هي إفدى المسائل المشكل  في كتاب  -على وجه الخصوص  -: أن هذه المسأل  ثانياا 
هـ( في تةليقه على المتن: "وهذه المسأل  كثيراً 1410قال الشيخ صالح الاليهي ) ،مختص  المقنع

 .  (2) عا تشكل على الاةض ع  نلاب الةلم .."
                                                             

ويقوي هذا: عا  ،والاسم الأصح في نظ ي: "مختص  المقنع" ،( لم يثات أن المؤلف سمى كتابه باسم عةين1)
علماً أن  ،فقد جةل عنوانه: )كتاب مختص  المقنع( ،جاء في غ ة إفدى النسخ المخطون  للكتاب
وهي عوجودة بدار الكتب  ،وهو أبو بك  زيتون ،ناسخ هذا المخطوط أفد تلاعيذ الحجاوي

 فقه فنالي(. 60ب قم ) -عص  –المص ي  
 .427: 2"، السلسايل في عة ف  الدليلالاليهي، "( 2)
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 أصاحت ونتج ع  ذلك أن ،بين علماء الحنابل  تتابع الخلاف في هذه المسأل  :ثالثاا 
 .  (1) تهماعدار الحديث والنقاش بين نلاب الةلم في عاافثاتهم وعذاك   هذه المسأل 

 مشكلة البحث:

 ،اشترط الحجاوي لأداء القيم  فيما لحمله عؤن : ألا تكون قيمته بالد الق ض أنقص
هو: ألا تكون قيمته بالد الق ض  ،ولك  ذك  عدد ع  الش اح أن الصواب لهذه الجمل 

 ،تةدد المدافةون عنهاكما فتةدد الناقدون لهذه الجمل    ،وتةقب آخ ون هذا الاستدراك ،أكث 
 فكانت بحاج  إلى دراس  وتح ي .

 أهداف البحث:

 .والاهوتي في هذه المسأل  دراس  رأي الحجاوي -
 .ع  وافق أفد هذي  القولين ع  علماء الحنابل  بيان -
 تق ي  المذهب في هذه المسأل . -

 خطة البحث:

 وخاتم : ،عاافث ساة و  ،على عقدع اشتمل الاحث 
 للحجاوي. ةت جم  مختص  الماحث الأول: 
 ت جم  مختص ة للاهوتي.الماحث الثاني: 
 .تح ي  قول الحجاوي في المسأل : الماحث الثالث
 تح ي  قول الاهوتي في المسأل .الماحث ال ابع: 

  لقول الحجاوي.ذك  الموافقين  :الخاعس الماحث
 .الماحث السادس: ذك  الموافقين لقول الاهوتي

  تق ي  المذهب في هذه المسأل .الماحث السابع: 
 الخاتم .

  والم اجع. فه س المصادر
 .وعلى آله وصحاه أجمةين ،وصلى الله وسلم على ناينا محمد

                                                             

 تحصل في فضلاً ع  المناقشات التي ،ص:ز "هداي  الأريب الأمجدبك  أبو زيد، "عقدع  كتاب ( ينظ : 1)
 فضاء الإنترنت والمنتديات الإلكتروني .
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 منهج البحث وإجراءاته:

على المنهج الوصفي التحليلي القائم  –عستةيناً بالله  –لقد س ت في هذا الاحث 
على الاستق اء، فيقوم الاافث بجمع المادة الةلمي  ثم تصنيفها وتاوياها وتحليلها، ويضاف 

إلى ال اجح عنها، وتطلب ذلك: النظ  إليهما: المنهج المقارن؛ للمقارن  بين الآراء والوصول 
فيما يتصل بكتاب: )مختص  المقنع( ع  مخطونات المتن والنسخ المطاوع  له، وكذلك ش وح 

 الكتاب، والحواشي المتةلق  بها.
وف صت على ع اعاة قواعد الاحث الةلمي الةاع ، غير أني اكتفيت بذك  تاريخ 

، ونظ اً لكون الاحث عوجهاً للمتخصصين، وهم الوفاة لكل علم دون ت جمته، تجنااً للإنال 
 على عة ف  إجمالي  بهؤلاء الأعلام.
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 (1)ترجمة مختصرة للحجاوي  المبحث الأول:

 :اسمه ونسبه ومولده
عوسى ب  أحمد ب  عوسى ب  سالم ب  عيسى ب  سالم  ،أبو النجا ،ش ف الدي 
 . الحنالي ،ثم الدعشقي الصالحي ،الحجاوي  المقدسي

 .(2) هـ(895ولادته فقد ولد الحجاوي في ق ي  فج  سن  )وأعا 
 :شيوخه

 وعنهم: ،تتلمذ الحجاوي على جمل  ع  علماء عص ه
صافب كتاب:  ،(939: شهاب الدي  أبو الفضل أحمد الشويكي )تأولاا 

ولازعه الحجاوي في الفقه إلى أن تمك  فيه تمكناً  ،)التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح(
 تاعاً. 

 (. 919: نجم الدي  أبو ففص عم  ب  إب اهيم اب  عفلح الصالحي )ت:ثانياا 
( خطيب الخطااء 910أحمد ب  محمد الةقيلي )ت: ،: محب الدي  أبو البركاتثالثاا 

 بالمسجد الح ام في عك . 
 :تلاميذه 

 وعنهم: ،الفضلاء تتلمذ على الحجاوي جمل  ع 
ومم  أخذ عنه فيها: الةلاع   ،رفل بةد وفاة والده إلى القاه ة ،: ابنه الشيخ يحيىأولاا 

 هـ(. 1051هـ( والةلاع  عنصور الاهوتي )1033ع عي المقدسي )
 . (هـ1038: أحمد ب  أبي الوفاء المفلحي )ثانياا 
رفل إلى الشام  ،( قاضي ال ياض969: زاعل ب  سلطان الخطيب )ت: بةدثالثاا 

                                                             

وهي تقع غ ب عدين  نابلس في  ،لحجاوي نسا  إلى ق ي : )فَجَّ ( بفتح الحاء وتشديد الجيما( 1)
شذرات اب  الةماد "و  ،125-124ص: "النةت الأكملالغزي، "ت جمته:  ينظ  في ،فلسطين
 ،1134: 3"، السحب الوابل اب  حميد، "و  ،19: 1"، عنوان المجداب  بش ، "و  ،74: 8 "الذهب

 . 282: 8"، الحنابل  خلال ثلاث  عش  ق ناً الط يقي، "و  ،320: 7 "الأعلامالزركلي، "و 
اب  ينظ :  ،ولم أقف على ع  ذك  تاريخ ولادة الحجاوي غيره ع  المتقدعين ،( ذك ه اب  نولون ظناً 2)

 .105ص: "،ذخائ  القص نولون، "
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 وولي قضاء ال ياض.  ،ثم عاد إلى نجد ،وغيرها ولازم الحجاوي وتفقه عليه
رفل إلى  ،ع  أهل نجد ،(1012: أحمد ب  محمد ب  عش ف النجدي )ت:رابعاا 

 وعاد إلى نجد وولي قضاء أشيق .  ،الشام ولازم الحجاوي علازع  تاع 
 مؤلفاته:

 وعنها:  ،للحجاوي رحمه الله عدد ع  المؤلفات
 :كتاب الإقناع لطالب الانتفاع.أولاا 
 ."زاد المستقنعمختص  المقنع، المشهور باسم: ": ثانياا 
 وهي فاشي  مختص ة. ،: فاشي  على كتاب التنقيح المشاع للم داويثالثاا 
وش فها السفاريني في كتابه: الذخائ  في  ،(32)وعدد أبياتها:  ،: عنظوع  الكاائ رابعاا 

 ش ح عنظوع  الكاائ .
وسماه  ،وش ح فيها عنظوع  اب  عاد القوي في الآداب ،: ش ح عنظوع  الآدابخامساا 

 بةضهم: )فتح الوهاب ش ح الآداب(.
 :وفاته

ربيع الأول سن  ثمان  (1) سابع عش  قال نجم الدي  الغزي: "كانت وفاته ليل  الجمة 
 ،وكانت جنازته فافل  فض ها الأكاب  والأعيان ،وتسةمئ ، ودف  بسفح قاسيون وستين

 .(2) رحمه الله تةالى" ،تأسف عليه الناس

                                                             

 يقال: سابة  عش ة، وجاء في أصل الكتاب: كلم  )عش ( قال: "سابع"، وهي عقحم . الأفصح أن( 1)
أن  ،472: 10 "شذرات الذهب"وذك  اب  الةماد في  ،193: 3 "،الكواكب السائ ةالغزي، " (2)

عا جاء في ختام عدد ع  النسخ المخطون   عنها: ،وهذا غير صحيح لأعور ،(960وفاته سن : )
قد ف غ ع  تأليفه نهار الخميس سادس عش  شه  رجب سن  ست وستين للزاد أن الحجاوي 

 .وتسةمئ 
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 (1)ترجمة مختصرة للبهوتي  المبحث الثاني:

 :اسمه ونسبه ومولده
 ب  علي ب  حمدأ ب  فس  ب  الدي  صلاح ب  يونس ب  عنصور ،أبو السةادات
 الحنالي. إدريس الاهوتي المص ي

 . (2) هـ(1000وأعا ولادته فكانت سن  )
 :شيوخه
 :وعنهم ،على جمل  ع  علماء عص ه الاهوتيتتلمذ 
 الشيخ يحيى ب  الش ف عوسى الحجاوي الدعشقيأولًا: 
 . الاهوتي يوسف الجمالثانياً: 
 الاهوتي ال حم  عاد الشيخثالثاً: 
 .عنه أخذه وأكث  ،الم داري الشاعي محمد الشيخرابةاً: 

 :تلاميذه
 :وعنهم ،جمل  ع  الفضلاء الاهوتيتتلمذ على 

 .الصالحي بك  أبي ب  إب اهيم أولًا:
 .الاهوتي الس ور أبي ب  محمد ثانياً:
  .الشيخ عاد الااقي الدعشقي ثالثاً:
 الشيخ محمد الخلوتي رابةاً: 

 .الشيخ يوسف الك عيخاعساً: 
 :مؤلفاته

 وعنها: ،للاهوتي عدد ع  المؤلفات
                                                             

: 4 "،خلاص  الأث الحموي، "في ت جمته: ، ينظ : في غ بي  عص  (وتبهُ ) :( الاهوتي نسا  إلى بلدة1)
 ،1557: 3"، تسهيل السابل الةثيمين، "و  ،1131ص:  "،السحب الوابل اب  حميد، "و  ،426

 . 23: 13 "،عةجم المؤلفينكحال ، "و  ،306: 7 "،الأعلامالزركلي، "و 
 "،تسهيل السابل  لم يد عة ف  الحنابل الةثيمين، "ينظ :  ،( ذك  تاريخ ولادته تلميذه واب  أخته الخلوتي2)

3 :1557. 
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 : ال وض الم بع ش ح زاد المستقنع. أولاا 
 : كشاف القناع ع  عتن الإقناع.ثانياا 
 ويسميه بةضهم: دقائق أولي النهى في ش ح المنتهى. ،: ش ح عنتهى الإراداتثالثاا 
 : المنح الشافيات بش ح عف دات الإعام أحمد.رابعاا 

 : عمدة الطالب.خامساا 
 :وفاته
 الله رحمه بمص هـ 1051 سن  الثاني ربيع شه  عاش  الجمة  ضحى وفاته كانت

 الذائع ،بها علمائهم وخاتم  ،بمص  الحنابل  شيخقال عنه المحبي في خلاص  الأث : " ،تةالى
 تح ي  في أوقاته صارفاً  ،الديني  الةلوم في عتاح اً  ورعاً  عاعلاً  عالماً  كان ،الشه ة الاالغ ،الصيت
 عنه الله رضي أحمد الإعام عذهب أخذ لأجل الآفاق ع  إليه الناس ورفل ،الفقهي  المسائل
 جماعته ويدعو ضياف  يجةل جمة  ليل  كل في وكان وقال عنه:" ،"بالفقه عص ه في انف د فإنه
 وكانت ،يشفى أن إلى وع ضه بيته إلى وأخذه عاده أفد عنهم ع ض وإذا ،المقادس  ع 

 . (1) "شيئاً  عنها يأخذ ولا مجلسه في الةلم نلا  على فيف قها بالصدقات تأتيه الناس
 :مطلبانوفيه  ،(تحرير قول الحجاوي في المسألة) :الثالثالمبحث 

 الأول: قول الحجاوي في كتابه: )مختصر المقنع(. المطلب

وفيما لحمله عؤن  قيمته  ،قال الحجاوي: "وإن أق ضه أثمانًا فطالاه بها بالد آخ  لزعته
 إن لم تك  بالد الق ض أنقص".

 قال الادء في بيان عةنى هذه الجمل  وعا تضمنته أود أن أناه على أع ي :
: وردت هذه الجمل  باللفظ المتقدم في عاع  النسخ الموجودة لكتاب: الأمر الأول

 ،ارة الكتاب: "أكث "ولك  ذك  بةضهم أن عا ،سواء المطاوع عنها والمخطوط ،مختص  المقنع
ولك  المذكور  ،ولو كان الأع  كذلك لانحل الإشكال وزال الخلاف ، (2) بدلًا ع  "أنقص"

                                                             

 .486: 4"، خلاص  الأث الحموي، "( 1)
 .114ص: ،لاب  حمدان "علافظاتي فال عطالةاتي"( ينظ : تةليق محقق كتاب: 2)
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ويضاف   ،(1) وليس "أكث " ،في النسخ المخطون  المةتمدة لكتاب الحجاوي قوله: "أنقص"
وق به  ،عع عناي  الاهوتي بالكتاب ونسخه ،إلى هذا: تةقب الاهوتي للحجاوي في هذا الموضع

ويؤكد هذا القول: أن النسخ  ،فالاهوتي ع  علماء الحنابل  الموثوق بهم ،ع  زع  الحجاوي
 المطاوع  المحقق  تحقيقاً علمياً لم تش  إلى اختلاف بين النسخ في هذا الموضع.

 أو يكون ع  تص ف الناش . ،وبناء على هذا: فلةل هذا الموضع عصحف في نسخته
هي ع   ،هذه المسأل : "باشتراط ألا تكون القيم  أنقص" : أن تقييدالأمر الثاني

فقد قال الحجاوي في عقدع  كتابه: "وزدت عا  ،زوائد الحجاوي على كتاب المقنع لاب  قداع 
 أي: زاد على عا في كتاب المقنع.  ، (2) على عثله يةتمد"

بها بالد آخ  فطالاه  ،"وإذا أق ضه أثماناً  ووردت هذه المسأل  في كتاب المقنع بلفظ:
فاين اب  قداع  أنه  ، (3) فإن نالاه بالقيم  لزعه أداؤها" ،وإن أق ضه غيرها لم تلزعه ،لزعته

 ولم يقيد المسأل  بكون القيم  أنقص أو أكث . ،تلزعه أداء القيم  في غير الأثمان إن نالاه بها
 :الجملة معنى

 ،ع  قول الحجاوي في قوله: "وإن أق ضه أثمانًا فطالاه بها بالد آخ  لزعته يتاين لنا
 أن الشيء المقترض على نوعين: ،وفيما لحمله عؤن  قيمته إن لم تك  بالد الق ض أنقص"

 وهذه يجب تسليمها في الالد المطالب أداؤها فيه.  ،أثمان -1
 ،ونالاه بها في عك  ،ال ياضوعثاله: لو اقترض زيد ع  محمد ألف ريال في عدين  

 فيلزعه أن ي د الألف ريال في عك .
 وهي: ،فهذه لها ثلاث فالات ،عا كان لحمله عؤن  -2

 ،: أن تكون قيمته ) أي: عا كان لحمله عؤن  ( في بلد الق ض أنقصالحالة الأولى

                                                             

( أهم النسخ الموجود لكتاب مختص  المقنع في نظ ي: هي النسخ  التي كتاها: أبو بك  ب  محمد ب  1)
فقد ف غ عنها  ،وتاريخ نسخه لها عتقدم جداً  ،لأنه ع  تلاعيذ الحجاوي كما تقدم ،أحمد زيتون

 ،د وفاة الحجاوي بثماني  عش  يوعاً ويةني هذا أنه بة ،ثالث ربيع الثاني سن  تسةمئ  وثماني  وستين
 ووردت الجمل  فيه كما هو عذكور أعلاه. ،وكاتاها ع  نلاب الحجاوي ،فهي ع  أقدم النسخ

 .24ص:الحجاوي، "زاد المستقع"،  (2)
 .176ص: "،المقنعاب  قداع ، " (3)
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 يةني: وقيمته في بلد المطالا  أكث . 
أداء القيم ؛ لأنه اشترط للزوم القيم :  ع  كلام الحجاوي: أنه لا يلزعه يفهم: حكمها

فإذا كانت أنقص تخلف الش ط  ،ألا تكون القيم  في بلد الق ض أنقص عنها في بلد المطالا 
 فيتخلف الحكم. 
المدين  الناوي  وقيمتها ثلاثمئ  في  عش ة آصع ع  التم لو اقترض زيد ع  محمد  وعثاله:

 فلا يلزعه أداء القيم . ،صع أربةمئ  ريالوقيم  عش ة الآ ونالاه بها في عك  ،ريال
 ،: أن تكون قيمته ) أي: عا كان لحمله عؤن  ( في بلد الق ض أكث الحالة الثانية

 يةني: وقيمته في بلد المطالا  أنقص.
 ع  كلام الحجاوي: أنه يلزعه أداء القيم . يفهم: حكمها
 ،وقيمتها أربةمئ  ريالعك  في  عش ة آصع ع  التم لو اقترض زيد ع  محمد  وعثاله:
 فيلزعه أداء القيم . ،المدين  وقيم  عش ة الآصع ثلاثمئ  ريالونالاه بها في 

: أن تكون قيمته ) أي: عا كان لحمله عؤن  ( في بلد الق ض عساوي  الحالة الثالثة
 لقيمته في بلد المطالا .

 ع  كلام الحجاوي: أنه يلزعه أداء القيم . يفهم: حكمها
 ،المدين  وقيمتها ثلاثمئ  ريالفي  عش ة آصع ع  التم لو اقترض زيد ع  محمد  وعثاله:
 فيلزعه أداء القيم . ،الأفساء وقيم  عش ة الآصع ثلاثمئ  ريالونالاه بها في 

 :قول الحجاوي في كتبه الفقهية الأخرى الثاني: المطلب

الموجود في كتاه كلاعه   :هو ،ويتضح عةناهع  أهم عا يستش ح به كلام المؤلف 
فصافب  ،أو كتاه الأخ ى المتةلق  بالف  نفسه ،لكتاب بنفسهل اً ش ف سواء كانت ،الأخ ى

 وبما خ ج ع  فيه.  ،الايت أدرى بما فيه
 ،فقد وقفت على كتابين اثنين ع  كتب الحجاوي رحمه الله في الفقه ،وعلى هذا    

 هـ(.885كتاب التنقيح للم دواي )ت:  وفاشي  على ،وهما: كتابه: الإقناع لطالب الانتفاع
دلال  قول  على عسألتين: تاشتمل فق ةوكل  ،فق تينوجةلت توضيح ذلك في 

 المقارن  بينه وبين عا في مختص  المقنع.و  ،الحجاوي في الكتاب
 وفيه مسألتان: ،كلام الحجاوي في كتابه: )الإقناع( :الأولى الفقرة
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 :في كتابه الإقناع المسألة  الأولى: دلالة قول الحجاوي
فطالاه المق ضُ أو المغصوبُ عنه  ،قال في الإقناع: "وإن أق ضه أو غصاه أثماناً أو غيرهَا

فيلزعه إذن:  ،وقيمته في بلد الق ض والغصب أنقص ،بادلها بالدٍ آخَ  لزعه إلا عا لحمله عؤن 
وإن كانت  ،ولا بقيمته في بلد المطالا  ،وليس له إذن: عطالاته بالمثل ،فقط (1) قيمته فيه

 . (2) أو في بلد الق ض أكث  لزعه أداء المثل.." ،قيمته في الالدي  سواء
 أن الشيء المقترض أو المغصوب على نوعين: ،يفهم ع  قول الحجاوي هنا   
وهذه يجب تسليمها  ،أثمان أو غيرها )أي: مما ليس لحمله عؤن  كما هو ظاه  ( -1

 في الالد المطالب أداؤها فيه.
 فهذه لها ثلاث فالات: ،عا كان لحمله عؤن  -2

: أن تكون قيمته ) أي: عا كان لحمله عؤن  ( في بلد الق ض أنقص ع  الحالة الأولى
 قيمته في بلد المطالا .

بل قال: "وليس له  ،ته في بلد الق ض: ص ح الحجاوي هنا أنه يلزعه أداء قيمحكمها
 إذن عطالاته بالمثل".
: أن تكون قيمته ) أي: عا كان لحمله عؤن  ( في بلد الق ض أكث  ع  الحالة الثانية
 قيمته في بلد المطالا .

 : ص ح الحجاوي هنا أنه يلزعه أداء المثل.حكمها
وي  : أن تكون قيمته ) أي: عا كان لحمله عؤن  ( في بلد الق ض عساالحالة الثالثة

 لقيمته في بلد المطالا .
 : ص ح الحجاوي هنا أنه يلزعه أداء المثل.حكمها

 :المسألة الثانية: المقارنة بين قول الحجاوي في الإقناع ومختصر المقنع
فسنجد اختلافاً بين كلام  ،ع  خلال النظ  في الحالات المذكورة فيما كان لحمله عؤن 

                                                             

وكما ص ح بضده في قوله: "ولا بقيمته في  ،(3/1549( أي: في بلد الق ض كما في كشاف القناع )1)
 بلد المطالا ". 

 . 308: 2 "،الإقناعالحجاوي، "( 2)
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فقد ق ر في الإقناع أنه إذا كانت قيمته ) أي:  ،لمقنعالحجاوي في الإقناع وكلاعه في مختص  ا
وليس له  ،عا كان لحمله عؤن  ( في بلد الق ض أنقص ع  قيمته في بلد المطالا  فيلزعه القيم 

 عطالاته بالمثل.
فإذا كانت  ،بينما ق ر في مختص  المقنع أنه تلزعه القيم  إن لم تك  بالد الق ض أنقص

 فلا تلزعه القيم  على عا في مختص  المقنع. ،صالقيم  في بلد الق ض أنق
 وبصياغ  أخ ى نقول:

فقد  ،يتضح لنا أن تق ي  الحجاوي في كتابه الإقناع مخالف لما في كتابه مختص  المقنع
 اشترط في الإقناع للزوم القيم  ش نين:

 الش ط الأول: أن يكون لحمله عؤن . 
 نقص. الش ط الثاني: أن تكون قيمته في بلد الق ض أ

 بينما اشترط للزوم القيم  في كتابه مختص  المقنع: 
 الش ط الأول: أن يكون لحمله عؤن .

 الش ط الثاني: ألا تكون قيمته في بلد الق ض أنقص.
 فالش ط الثاني في مختص  المقنع نفي لما تضمنه الش ط الثاني في كتاب الإقناع.

 ويضاف لهذا: 
 ،القيم  في بلد الق ض عساوي  لقيمته في بلد المطالا اختلاف الكتابين فيما إذا كانت 

 وفي مختص  المقنع: يلزعه القيم . ،ففي الإقناع: يلزعه المثل
 وفيه مسألتان: ،: كلام الحجاوي في حاشية التنقيحةالثاني الفقرة

 : المسألة الأولى: دلالة قول الحجاوي في الكتاب
فطالاه بادلها  ،في كتابه التنقيح: "وإن أق ضه أو غصاه أثمانًا أو غيرها قال الم داوي

فيلزعه إذن قيمته فيه  ،بالد آخ  لزعه إلا لما لحمله عؤن  وقيمته في بلد الق ض أنقص
 .(1)فقط"

 ،فاينَّ الم داوي هنا: أنَّ عا لحمله عؤن  إن كان قيمته في بلد الق ض أنقص فيلزم القيم 
ولك  قال الحجاوي في الحاشي : "قوله: )وقيمته في  ،وكلاعه هنا عوافق لما في كتاب الإقناع

                                                             

 .240ص: "،التنقيح المشاع في تح ي  أفكام المقنعالم داوي، " (1)
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 بلد الق ض أنقص( صوابه: في بلد القاض..".
 :المسألة الثانية: المقارنة بين قول الحجاوي في حاشية التنقيح ومختصر المقنع

فصوَّب  ،نقص"خالف الحجاوي صافب التنقيح في قوله: "قيمته في بلد الق ض أ
 ،أي: بلد المطالا  أنقص ،الحجاوي في الحاشي  هنا: أنه إن كانت قيمته في بلد القاض

وهو بهذا عوافق لما تقدم ع  كلاعه في  ،أنه يلزعه القيم  ،وعليه: فقيمته في بلد الق ض أكث 
 مخالف لما في كتابه الإقناع. ،مختص  المقنع

 وياين رأي الحجاوي في الكتب الثلاث : ،وهذا جدول يلخص عا عضى
 

 حاشية التنقيح الإقناع مختصر المقنع الحالات
الحال  الأولى: أن تكون قيمته 
) أي: عا كان لحمله عؤن  ( 

يةني:  ،في بلد الق ض أنقص
 وقيمته في بلد المطالا  أكث 

 
 لا يلزعه أداء القيم 

 
ته في بلد يلزعه أداء قيم
 الق ض

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحال  الثاني : أن تكون قيمته 
) أي: عا كان لحمله عؤن  ( 

يةني:  ،في بلد الق ض أكث 
 وقيمته في بلد المطالا  أنقص

 
 يلزعه أداء القيم 

 
 يلزعه أداء المثل

 
 يلزعه أداء القيم 

أن تكون قيمته  الحال  الثالث :
) أي: عا كان لحمله عؤن  ( 
في بلد الق ض عساوي  لقيمته 

 في بلد المطالا 

 
 يلزعه أداء القيم 

 
 يلزعه أداء المثل

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تحرير رأي البهوتي في المسألة: :الرابعالمبحث 

في سأذك  و  ،للق ض الذي لحمله عؤن الحالات الثلاث  الماحث السابق ذك تقدم في 
 رأي الاهوتي في كل فال : هذا الماحث

 :في بلد القرض أنقص ة القرضالحالة الأولى: أن تكون قيم
إذا كان قيم  الق ض الذي لحمله عؤن  في بلد الق ض أنقص ع  قيمته في بلد 

)و( يجب )فيما لحمله عؤن  قيمته( فقال: " ،فيرى الاهوتي أنه يجب عليه بذل القيم  ،المطالا 
الذي يجب التسليم فيه، ولا يلزعه المثل في الالد الآخ ؛ لأنه لا  بالد الق ض؛ لأنه المكان

 . (1) "يلزعه حمله إليه، )إن لم تك ( قيمته )بالد الق ض أنقص(، صوابه: أكث 
بش ط: ألا تكون قيمته بالد  ،وجوب بذل القيم  فيما لحمله عؤن ففي النص السابق: 

ما ك  ووجب عليه المثل فإن كانت القيم  بالد الق ض أكث  لم تجب القيم  ،الق ض أكث 
 سيأتي في الحال  الثاني .

)وإن أق ضه( أثمانا أو غيرها )أو غصاه أثمانا أو غيرها وجاء في كشاف القناع: "
غصوب عنه بادلها( أي: بادل الأثمان أو غيرها )بالد آخ ( غير بلد فطالاه المق ض أو الم

الق ض أو الغصب )لزعه( أي: المقترض أو الغاصب دفع المثل الذي لا عؤن  لحمله؛ لأنه 
أعكنه قضاء الحق بلا ض ر )إلا عا لحمله عؤن  وقيمته في بلد الق ض والغصب أنقص( ع  

قترض أو الغاصب )إذن قيمته فيه( أي: في بلد الق ض قيمته في بلد الطلب )فيلزعه( أي: الم
 . (2) "والغصب )فقط وليس له( أي: للمق ض والمغصوب عنه )إذن عطالاته بالمثل(

وهي: أن  ،واستثنى فال  وافدة ،وجوب بذل المثل في الق ض ففي النص السابق: 
 فيجب عليه بذل القيم . ،يكون لحمله عؤن  وقيمته بالد الق ض أنقص

)وع  نولب( ع  وبةاارة ق يا  ع  هذا النص: جاء في ش ح عنتهى الإرادات: "
عقترض وغيره أي نالاه رب دينه )بادل ق ض( قلت: وعثله ثم  في ذع  ونحوه )أو( نولب 
بادل )غصب بالد آخ ( غير بلد ق ض وغصب )لزعه( أي المدي  والغاصب أداء الادل 

لحمله عؤن ( كحديد وقط  وب  )وقيمته بالد لتمكنه ع  قضاء الحق بلا ض ر )إلا عا 
                                                             

 عع فاشي  اب  قاسم. 49-48: 5 "،ال وض الم بعالاهوتي، " (1)
 .319: 3 "،كشاف القناعالاهوتي، "( 2)
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الق ض( أو الغصب )أنقص( ع  قيمته بالد الطلب )فلا يلزعه إلا قيمته بها( أي: بالد 
الق ض أو الغصب ؛ لأنه لا يلزعه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتةذر وإذا تةذر المثل 

 . (1)" تةينت القيم 
 :في بلد القرض أكثر ة القرضالحالة الثانية: أن تكون قيم

فقال:  ،فص ح الاهوتي بوجوب بذل المثل ،إذا كانت قيم  الق ض في بلد الق ض أكث 
 . (2) "فإن كانت القيم  بالد الق ض أكث  لزم عثل المثلي؛ لةدم الض ر إذا"

)وإن كانت قيمته( أي: الق ض أو الغصب )في الالدي ( وجاء في كشاف القناع: "
الغصب وبلد المطالا  )سواء أو( كانت قيمته )في بلد الق ض( أو أي: بلد الق ض أو 

الغصب )أكث ( ع  قيمته في بلد المطالا  )لزعه أداء المثل( ؛ لأنه أعكنه بلا ض ر عليه في 
 . (3) " أدائه

إن كانت قيمته بالد الق ض أو الغصب عساوي  لالد وفي ش ح عنتهى الإرادات: "
 . (4)" المثل بالد الطلبالطلب أو أكث  لزعه دفع 

 الحالة الثالثة: أن تكون قيمته في بلد القرض مساوية لقيمته في بلد المطالبة
إذا كانت قيم  الق ض في بلد الق ض عساوي  لقيمته في بلد المطالا  فص ح الاهوتي 

 وتقدم ذك  كلاعه في الحال  الثاني . ،بوجوب بذل المثل
 لقول الحجاويذكر الموافقين  :الخامسالمبحث 

مم  تيس  لي الوقوف  ،أذك  في هذا الماحث ع  وافق قول الحجاوي في هذه المسأل 
أو تص يحه  ،وأعني بذلك ع  وافقه ص اف  بتصويب قوله ،على كلاعهم ع  أهل الةلم

 فمنهم: ،بمخالف  الشارح
فةلق  ،هـ( صافب الحاشي  على ال وض1392الشيخ عاد ال حم  اب  قاسم ) -1

                                                             

 .2/103 "،ش ح عنتهى الإراداتالاهوتي، "( 1)
 .عع فاشي  اب  قاسم 49-48: 5 "،ال وض الم بعالاهوتي، "( 2)
 .319: 3 "،كشاف القناعالاهوتي، "( 3)
 .103: 2"، ش ح عنتهى الإراداتالاهوتي، "( 4)
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فإن  ،على قول الاهوتي: "صوابه أكث  " قائلًا: "لا ريب أنه سهو ع  الشارح رحمه الله
 . (1) الصواب: )أنقص( كما ذك  المات  "

 ،علافظاتي فال عطالةاتي (: )هـ( في كتابه1397الشيخ سليمان اب  حمدان ) -2
وعا  ،اارة المتنفقال رحمه الله بةد أن نقل كلام الحجاوي والاهوتي: "الصواب عا في ع

 .(2) بل قد أوجب قوله ارتااكاً في عفهوم عاارة المتن.." ،استصوبه الشيخ عنصور غير صواب
هـ( في كتابه: )المطلع على دقائق زاد 1439الشيخ عاد الك يم اللافم ) -3
 . (3) فقد ذك  أن الصواب قول المات  ،المستقنع(

 ويضاف إليهم: ،هذا ع  وقفت عليهم مم  وافق المات  ص اف 
: تحقيق الم اد في ش ح عتن فقد ذك  في كتابه ،هـ(1434الشيخ عاد الله ب  عقيل )

وذك   ،: أن "صافب ال وض أدخل في الةاارة وألحق بها أشياء لم يذك ها المصنف"(4)الزاد
يةني: أن السهو  ،المةتني بالكتاب: أن الشيخ يميل إلى عوافق  الشيخ عاد ال حم  اب  قاسم

 وليس ع  الحجاوي. ،ع  الشارح )الاهوتي(
 :البهوتيلقول  ذكر الموافقين :السادسالمبحث 

في هذه المسأل  مم  تيس  لي الوقوف على   الاهوتيقول  وافقأذك  في هذا الماحث ع  
أو تص يحه بمخالف   ،وافقه ص اف  بتصويب قولهوأعني بذلك:  ،كلاعهم ع  أهل الةلم

 فمنهم: ،المات 
فقال  ،( في فاشيته على ال وض الم بع1205الشيخ عاد الوهاب اب  فيروز ) -1

                                                             

ولك  يشكل على كلام الشيخ أنه نقل ع  الشيخ  ،49: 5"، فاشي  ال وض الم بعاب  قاسم، "( 1)
وكذا يشكل أن الشيخ رحمه  ،وسيأتي النقل عنه عع بيان مخالفته للزاد ،عثمان كلاعاً يخالف عا ق ره

(: "وإن كانت قيم  الق ض في الالدي  سواء لزعه أداء المثل في 7( الحاشي  )5/48) قال ،الله
وكذا إن كانت قيمته في بلد الق ض أكث  ع  قيمته  ، أدائهالمثليات؛ لأنه أعكنه بلا ض ر عليه في

 في بلد المطالا ".
 .23ص: "،علافظاتي فال عطالةاتياب  حمدان، "( 2)
 .450: 2 "،المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه المةاعلاتاللافم، "( 3)
 .336ص: "،تحقيق الم اداب  عقيل، " (4)
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قال: "وذلك لأنه لو كان كما ذك  لما   ،عةلقاً على قول الاهوتي في ال وض: "صوابه أكث "
 ،كان هناك فائدة؛ لأنه يصير المةنى: أنه إذا كانت القيم  في بلد الق ض أنقص لم تجب فيها

 . (1)" والأع  بالةكس
فقال رحمه الله في ش فه للزاد )الش ح  ،هـ(1421الشيخ محمد اب  عثيمين ) -2
ولهذا تةقاه صافب ال وض  ،فيث قال.. أنقص ،يةتبر كلام المؤلف فيه ساق قلم" الممتع(:

 . (2) وعا قاله الشارح هو الصواب" ،بقوله: )صوابه: أكث  (..
 ويضاف لهؤلاء:

فقد نقل كلام اب  فيروز  ،فاشيته على ال وض الم بعالشيخ عاد الله الةنق ي في  -3
 . (3) واقتص  عليه
هـ( فقد ذك  في نظمه للزاد عا يوافق قول 1349الشيخ سةد ب  عتيق ) -4
 فقال: ،الاهوتي

 واضوق اءــــــــــــــــــــــــــــــه فيه قضيمتق  ــ  رأواــــــــــــــــــــــــــــــــــلحمله عـؤن وعـا
 (4) إن لم تك  بدار ق ض أكث ا  بأن ذا الحكم الذي قد ذك ا

فإن ظاه  صنيةه في فاشيته على الزاد:  ،هـ(1410الشيخ صالح الاليهي ) -5
ثم ساق عدداً  ،فيث بين أن عفهوم عاارته مخالف  لما هو عق ر في المذهب ،مخالفته للحجاوي

 . (5) ولم يص ح بمخالفته ،ع  النقول التي تخالف الزاد
 :تقرير المذهب في هذه المسألة :السابع المبحث

 ،عدداً ع  النقولات ع  كتب المذهب المةتمدة عند الحنابل  الماحثسأذك  في هذا 
وبةد ذلك يتضح لنا عوافق  النص لقول الحجاوي في كتابه مختص   ،ثم أبين عفهوم هذا النقل

 أو لقول الاهوتي في ال وض الم بع. ،المقنع
                                                             

 .818: 2 "الم بعفاشي  ال وض اب  فيروز، "( 1)
 .117-116: 9 "،الش ح الممتعاب  عثيمين، "( 2)
 .158: 2"، فاشي  الةنق ي على ال وض الم بعالةنق ي، "( 3)
 .115ص:"، نيل الم اد ع  نظم عتن الزاداب  عتيق، "( 4)
 .427-426: 2"، السلسايلالاليهي، "( 5)
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(: "وإذا أق ضه أثماناً فلقيه بالد آخ  فطالاه بها 510أبو الخطاب ): قال النقل -1
وإن نالاه  ،فإن أق ضه عكيلًا فطالاه بالمثل في بلد آخ  لم يلزعه ،لزعه أن يدفع إليه عثلها

 . (1) بالقيم  لزعه"
وأعا إذا  ،يفهم ع  كلام أبي الخطاب: أن عا لحمله عؤن  لا يلزعه دفع المثل: المعنى

 نالاه بالقيم  فتلزعه ع  غير تقييد بكون القيم  أكث  أو أنقص.
وبناء عليه:  ،لم يشترط أبو الخطاب للزوم القيم  أن تكون أنقص ولا أكث  :المقارنة

 إلا أن أبا الخطاب نفى وجوب المثل ع  غير ،فلا توافق بين كلاعه وكلام الحجاوي والاهوتي
وهي: فيما إذا   ،أنه يلزعه دفع المثل في إفدى الحالاتق ا ساوقد ذك  الاهوتي فيم ،قيد

 كانت القيم  في بلد الق ض أكث . 
هـ(: "وإذا نالاه بةوض الق ض في غير بلد الق ض 616: قال الساع ي )النقل -2

وإن كان غير الأثمان فطالاه بالمثل أو بقيمته في بلد المطالا  لم  ،وكان أثماناً لزعه أن يدفع إليه
 . (2) ه الدفع"يلزع

وأعا غير الأثمان )يةني: مما  ،: يفهم ع  كلام الساع ي: أن الأثمان يلزعه دفةهاالمعنى
 لحمله عؤن ( فله فالتان:

 ففي هذه الحال : لا يلزعه الدفع. ،الأولى: أن يطالاه بالمثل أو بقيمته في بلد المطالا 
 المخالف  لكلاعه: أنه يلزعه الدفع.الثاني : إذا نالاه بالقيم  في بلد الق ض فمفهوم 

وليس في   ،: عفهوم المخالف  لكلاعه: أنه يلزعه دفع القيم  في بلد الق ضالمقارنة
وبناء عليه: فلا توافق بين كلاعه وكلام الحجاوي  ،كلاعه تقييد بكون القيم  أكث  ولا أنقص

وقد ذك  الاهوتي أنه يلزعه دفع المثل في إفدى  ،إلا أن الساع ي نفى وجوب المثل ،والاهوتي
 الحالات.
هـ(: "وإذا أق ضه عا لحمله عؤن ، ثم نالاه بمثله 620) قال ابن قدامة: النقل -3

فإن تبرع المستق ض بدفع  ،فإن نالاه بالقيم  لزعه؛ لأنه لا عؤن  لحملها ،بالد آخ ، لم يلزعه..
المطالا  بقيم  ذلك في الالد الذي أق ضه فيه؛ لأنه  المثل، وأبى المق ض قاوله، فله ذلك..، وله

                                                             

 .258ص: "،الهداي أبو الخطاب، "( 1)
 .721: 1 "،المستوعبالساع ي، "( 2)
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المكان الذي يجب التسليم فيه، وإن كان الق ض أثمانا أو عا لا عؤن  في حمله، ونالاه بها، 
 . (1) وهما بالد آخ ، لزعه دفةه إليه؛ لأن تسليمه إليه في هذا الالد وغيره وافد"

وللمق ض ألا  ،يفهم ع  كلام اب  قداع : أن عا لحمله عؤن  لا يلزعه دفع عثله :المعنى
 وله المطالا  بالقيم  في بلد الق ض ع  غير تقييد واشتراط بكونه أكث  ولا أنقص. ،يقال المثل

 ،: لم يشترط اب  قداع  للزوم القيم  أن تكون في بلد الق ض أنقص ولا أكث المقارنة
إلا أن اب  قداع  نفى وجوب  ،وافق بين كلاعه وكلام الحجاوي والاهوتيوبناء عليه: فلا ت

 وقد ذك  الاهوتي أنه يلزعه دفع المثل في إفدى الحالات. ،المثل
هـ(: "وإذا أق ضه أو غصاه شيئاً 653: قال مجد الدي  أبو البركات )النقل -4

لد الق ض أنقص قيم  فلا ثم نلُب عنه في بلد آخ  لزعه إلا عا لحمله عؤن  إذا كان با ،بالده
 .  (2) يلزعه سوى قيمته فيه"

أي:  -: يفهم ع  كلام المجد: أن الشيء المقترض أو المغصوب يلزم بذل بدلهالمعنى
وهي: أن يكون لحمله عؤن  وقيمته في بلد  ،واستثنى فال  وافدة ،في كل الحالات -المثل 

 ففي هذه الحال : تلزعه القيم . ،الق ض أنقص
: يتفق هذا النقل عع قول الاهوتي في أنه يلزعه بذل القيم  إذا كانت القيم  المقارنة

 وعا عدا هذا فيلزعه بذل المثل. ،بالد الق ض أنقص
هـ(: "إذا أق ضه عا لحمله عؤن  ونالاه 682: قال الشارح اب  أبي عم  )النقل -5

 المق ض قاوله فله ذلك..، وله بمثله بالد آخ  لم يلزعه..، فإن تبرع المقترض بدفع المثل وأبى
المطالا  بقيم  ذلك في الالد الذي أق ضه فيه؛ لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، ولو أق ضه 

لا عؤن  لحمله ونالاه بها وهما بالد آخ  لزعه دفةه؛ لأن تسليمه إليه في هذا الالد  أثماناً أو عا
 . (3) وغيره وافد"

 فيكتفى بما ذك ته في النقل السابق. ،الموفقهذا الكلام نقله الشارح ع  

                                                             

 .442: 6"، المغنياب  قداع ، "( 1)
 .487: 1 "،المح ر في الفقهأبو البركات، "( 2)
 .354: 12"، الش ح الكايراب  أبي عم ، "( 3)
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هـ(: "وللمق ض أخذ عثل الأثمان في غير بلد 695: قال اب  حمدان )النص -6
وعا لحمله عؤون  إذا كان بالد الق ض أنقص  ،وقيل: عثله نوعاً وقيم  ،وقيم  غيرها ،ق ضه

 .  (1) قيم  فلا يلزعه سوى قيمته فيه"
 ،حمدان: أن عا لحمله عؤون  إذا كان بالد الق ض أنقص: يفهم ع  كلام اب  المعنى

 فتلزعه القيم  فينئذ.
: يتفق هذا النقل عع قول الاهوتي في أنه تلزعه القيم  إذا كانت بالد الق ض المقارنة

 وليس أكث . ،أنقص
 : (2) هـ( في عنظوعته699: قال اب  عاد القوي )النقل -7
 جودـــــــــــــــــغير أرض الت (3) ديلا ليرضىـــــــــــــب  ق ضــــــه وعــــــــصوب عنـــــــلب المغـــــــوإن ن

 دـــــــــــــــــــــ ة قـــــــــــــــــــــفـــــــــــــزدد ســـــــــــــ  إن يــــــــؤنــــــــالم  هــــــــــوى عا لحملــــــــــــــــــاؤه فتـــم ســــــــإعطـــــف
 ............................ لـه  نــاــــــــــــــــــــــــــــــ ض هــــــــــه في أرض قـــيمتــــــــــــفق

: يفهم ع  كلام اب  عاد القوي: أنه إذا نلُب عنه تسليم المغصوب أو الق ض المعنى
 ،ثم استثنى عا كان لحمله عؤن  إذا زاد بالسف  ،أي: فلا بد ع  إعطائه إياه ،فإعطاؤه فتم

فةليه في هذه الحال : إعطاؤه  -أي: أن قيمته ستزيد وستكون أكث  ع  قيمته في بلد الق ض
 القيم .

: يتفق هذا النقل عع قول الاهوتي في أنه يلزعه بذل القيم  إذا كانت القيم  المقارنة
 بالد الق ض أنقص.

 هـ(: "وإذا اقترض أو غصب شيئاً 732: قال اب  أبي الس ي الدجيلي )النقل -8
 (4)وفيما لحمله عؤن  قيمته إذا كانت بالد القاض ،لاا عنه في غير بلدهما لزعاه في الأثمانفطُ 

فإن نقصت قيمته بالد القاض ع  بلد الطلب فليس له إلا القيم   ،سواء أو أكث 

                                                             

 ]ال عاي  الصغ ى[. 650ص: "،ال عاي  في الفقهاب  حمدان، "( 1)
 .265: 1"، عقد الف ائداب  عاد القوي، "( 2)
 وتحتمل أن تكون: "بديلاً بأرض". ،المطاوع( هكذا في 3)
 ( أي: بلد الق ض كما يدل عليه السياق.4)
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 . (1)الناقص "
 ،ولك  قد يفهم عنه: أن عا لحمله عؤن  تلزم قيمته ،الدجيلي فيه غموض: كلام المعنى

وكذلك إذا   ،سواء كانت القيم  عساوي  أم أكث  ،وتكون له القيم  في بلد الق ض عطلقاً 
 كانت أنقص فليس له إلا القيم  الناقص .

قيم  في فإنه إذا كانت ال ،: يتاين أن كلام الاهوتي غير عتفق عع هذا التق ي المقارنة
 ويلزعه عند الاهوتي: ش اء عثل عثلي فياذله.  ،بلد الق ض أكث  تلزعه القيم  عند الدجيلي

هـ(: "وإن نلب بالد آخ  ولم تنقص 749: قال أحمد الاغدادي الآدعي )النقل -9
 .  (2) قيمته بالد الق ض لزعه محمولًا، وإن نقصت لزعه قيمته"

 للمقترض المطلوب بالد آخ  فالتان:: يفهم ع  كلام الآدعي أن المعنى
 أي: يدفع المثل. ،فيلزعه محمولاً  ،الأولى: ألا تنقص قيمته بالد الق ض

 الثاني : أن تنقص قيمته بالد الق ض فتلزعه القيم .
فأوجب المثل إذا كانت القيم  في بلد  ،: يتاين لنا عوافق  النقل لما ق ره الاهوتيالمقارنة
 يم  إذا كانت بالد الق ض أنقص.وأوجب الق ،الق ض أكث 
فطلب  ،هـ(: "ولو اقترض بالد763: قال شمس الدي  محمد اب  عفلح )النقل -10

عنه في غيره بدله: لزعه إلا عا لحمله عؤن  وقيمته في بلد الق ض أنقص فيلزعه إذاً قيمته فيه 
 ،لأنه لا يلزعه حمله إليه ،وذك  الشيخ أن عا لحمله عؤن  فطلب بالد آخ  لا يلزعه ،فقط

 . (3) وفي المستوعب: الأثمان مما لا عؤن  لحمله فيلزعه " ،وذك  هو وغيره في الأثمان: يلزعه
في   -أي: المثل  -: يفهم ع  كلام اب  عفلح: أن الشيء المقترض يلزم بذل بدلهالمعنى
ه في بلد الق ض وهي: أن يكون عا لحمله عؤن  وقيمت ،واستثنى فال  وافدة ،كل الحالات

أنه لا يلزعه  –أي: اب  قداع   –وذك  ع  الشيخ  ،ففي هذه الحال : تلزعه القيم  ،أنقص
 بذل عا لحمله عؤن .

                                                             

 .195ص: "،الوجيزالدجيلي، "( 1)
 .259-258"، ص:المنور في راجح المح رالآدعي، "( 2)
 .357: 6 "،الف وعاب  عفلح، "( 3)
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: القول الذي قدعه اب  عفلح يتفق عع قول الاهوتي في أنه يلزعه بذل قيم  عا المقارنة
 وعا عدا هذا فيلزعه بذل المثل. ،لحمله عؤن  إذا كانت القيم  بالد الق ض أنقص

هـ( 620هـ( شارفاً قول اب  قداع  )884: قال ب هان الدي  اب  عفلح )النقل -11
في المقنع: ")وإن أق ضه غيرها( كالحنط ، والفلوس )لم يلزعه(؛ لأنه لا يلزعه حمله إليه، 

تةذر رد المثل وظاه ه: ولو لم يك  لحمله عؤون ، فإن نالاه بالقيم  لزعه أداؤها؛ لأنه إذا 
تةينت القيم ، والاعتاار بقيم  الالد الذي أق ضه فيه؛ لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، 

: أنه إذا اقترض والمذهبفليس له إلا الناقص ،  (1) وظاه ه: ولو نقصت القيم  بالد القاض
فتلزعه  بالد فطلب عنه في غيره بذله إلا عا كان لحمله عؤن  وقيمته في بلد الق ض أنقص

 . (2) قيمته إذن فيه فقط"
: ذك  ب هان الدي  أن المذهب: يلزعه بذل الشيء المقترض إلا عا كان لحمله المعنى

 عؤن  وقيمته في بلد الق ض أنقص فتلزعه قيمته. 
: يتفق هذا النقل عع قول الاهوتي في أنه يلزعه بذل القيم  إذا كانت القيم  المقارنة

 وعا عدا هذا فيلزعه بذل المثل. ،بالد الق ض أنقص
هـ(: "ذك  المصنف، والشارح، 885: قال علي ب  سليمان الم داوي )النقل -12

وعا ليس له  ،وصافب الخلاص ، وجماع : عا لحمله عؤن  لا يلزم المقترض بذله، بل قيمته
وذك  صافب النظم، وال عايتين، والوجيز، والفائق وغيرهم وقدعه في الف وع: لو  ،عؤن  يلزعه

نلب المق ض ع  المقترض بدله في بلد آخ : لزعه، إلا إذا كان لحمله عؤن  إذا كان بالد 
قال شارح المح ر: إن لم يك  لحمله عؤن  وهو  ،فلا يلزعه سوى قيمته فيه ،المق ض أنقص قيم 
وإن كان لحمله عؤن ، فإن   ،ل ثمنه، أو أعلى عنه في ذلك الالد لزعه رد بدلهفي بلد الق ض بمث

كان في بلد الق ض أقل قيم : لم يجب رد الادل، ووجات القيم ، وإن كان في بلد الق ض 
وذك  قال  ، (3) بمثل قيمته، أو أكث  أعكنه أن يشتري في بلد المطالا  عثلها وي دها عليه"

ولحملها عؤن  على المقترض، وقيمتها في بلد الق ض أنقص: لم  ،هذا: "لو أق ضه أثمانا كثيرة
 يلزعه، بل يلزعه إذن قيمته فيه فقط".

                                                             

 والذي يدل عليه السياق: "بالد الق ض". ،( هكذا في المطاوع: "بالد القاض"1)
 .211: 4"، المادعاب  عفلح، " (2)
 .355: 12 "،لإنصافلم داوي، "اا (3)
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: نقل الم داوي ع  عدد ع  الحنابل  أنه إذا كان قيمته في بلد الق ض أنقص فلا المعنى
فيكون هو المذهب على عا  ،هذاوذك  أن صافب الف وع قدم  ،يلزعه سوى قيمته فيه

ثم نقل بةد هذا ع  شارح المح ر: التفصيل بين إذا كانت  ، (1) اصطلحه الم داوي في عقدعته
وإن كانت القيم  في بلد عساوي  أو أكث  فيمكنه  ،القيم  في بلد الق ض أنقص فتلزعه القيم 

ارح المح ر عزيد توضيح وش ح وهذا النقل ع  ش ،أن يشتري في بلد المطالا  عثلها وي دها عليه
 لقول صافب الف وع.

 : يتاين لنا عوافق  الاهوتي لما نقله الم داوي ع  صافب الف وع وشارح المح ر.المقارنة
عع بيان مخالفته لما  (2) وتقدم النقل عنه ،: قول الحجاوي في كتابه الإقناعالنقل -13

 وعوافقته لقول الاهوتي. ،في مختص  المقنع
هـ(: "وع  نولب بادل ق ض أو 972: قال محمد الفتوفي اب  النجار )النقل -14

فلا يلزعه إلا قيمته  ،غصب بالد آخ  لزعه إلا عا لحمله عؤن  وقيمته بالد الق ض أنقص
 . (3)"بها

 ،أي: المثل –قترض يلزم بذل بدله أن الشيء الم : يفهم ع  كلام اب  النجار:المعنى
 وهي: أن يكون لحمله عؤن  وقيمته في بلد الق ض أنقص فتلزعه القيم . ،واستثنى فال  وافدة

 : يتفق هذا النقل عع قول الاهوتي.المقارنة
إلا  ،: قال عنصور الاهوتي:" وإن نولب بادل ق ض ونحوه بالد آخ  لزمالنقل -15

 . (4) عا لحمله عؤن  فقيمته إن كان بالد ق ض أنقص"
 ،أي: المثل –قترض يلزم بذل بدله :أن الشيء الم: يفهم ع  كلام الاهوتي هناالمعنى

 وهي: أن يكون لحمله عؤن  وقيمته في بلد الق ض أنقص فتلزعه القيم . ،فال  وافدةواستثنى 
 : يتفق قول الاهوتي هنا عع قوله في ال وض الم بع.المقارنة

                                                             

 وقد فصل الم داوي في ذلك. ،25: 1 "،لإنصافلم داوي، "اا (1)
 .المطلب الثاني ع  الماحث الثالث( ينظ  2)
 .285: 1 "،عنتهى الإراداتاب  النجار، "(  3)
 عطاوع عع هداي  ال اغب.، 486: 2 "،عمدة الطالبالاهوتي، "( 4)
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ق ض أو غصب  (1) هـ(: "وع  نولب باذل1033: قال ع عي الك عي )النقل -16
لا المثل،  ،لزعه إلا عا لحمله عؤن  وقيمته بالد الق ض أنقص فلا يلزعه إلا قيمته بها بالد آخ 

 . (2) وعع تساو أو أكث ؛ لزم المثل" ،ولا القيم  بمحل نلب
: يفهم ع  كلام ع عي: أن عا لحمله عؤن  وقيمته في بلد الق ض أنقص تلزعه المعنى

 أو أكث  فيلزعه دفع المثل. فإن كانت القيم  في بلد الق ض عساوي  ،القيم 
 : يتفق هذا النقل عع قول الاهوتي.المقارنة
هـ( في كلام عوضح عيس : "اعلم 1097د النجدي )ئب  قا: قال عثمان النقل -17

وعلى كلا التقدي ي :  ،لا أن الادل المطلوب بغير بلد الق ض: إعا أن يكون لحمله عؤن  أو
فهذه  ،إعا أن تكون قيم  الادل بالد الق ض أزيد أو أنقص أو عساوي  لقيمته بالد الطلب

وهي: عا إذا لم يك   ،يلزم بذل الادل بالد الطلب في خمس صور عنها ، (3) ست صور
و قيمته بالد نحو الق ض أزيد أ (4)أو كان له عؤن  لك  ،لحمل الادل عؤن  بصوره الثلاث

 ،وهي عا إذا كان لحمله عؤن  ،ويلزم بذل قيم  الادل بالد الطلب في صورة وافدة ،عساوي 
فتى عع وجود المثل بالد  ،فتلزم قيمته بالد نحو الق ض ،وقيمته بالد نحو الق ض أنقص

 .  (5) الطلب.."
وهي: أن تكون قيمته بالد  ،د بأن القيم  تلزم في فال  وافدةائ: ص ح اب  قالمعنى

                                                             

 بالدال المهمل . ،والأصح: "بادل" ،( هكذا في المطاوع1)
 .247: 3 "،عطالب أولي النهى" ال فيااني، وينظ : ،595: 1 "،غاي  المنتهىالك عي، "( 2)
 ( وبيانها كالتالي:3)
 وقيمته بالد الق ض أنقص. ،ليس لحمله عؤن  -1
 وقيمته بالد الق ض عساو لالد المطالا . ،ليس لحمله عؤن  -2
 وقيمته بالد الق ض أكث . ،ليس لحمله عؤن  -3
 وقيمته بالد الق ض أنقص. ،لحمله عؤن  -4
 وقيمته بالد الق ض عساو لالد المطالا . ،لحمله عؤن  -5
 وقيمته بالد الق ض أكث . ،لحمله عؤن  -6
 وهو خطأ. ،(: )تمك (5/49وفاشي  اب  قاسم ) ،(2/158كتات في فاشي  الةنق ي ) (4)
 .401: 2 ،فاشي  اب  قائد على عنتهى الإرادات (5)
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 الق ض أنقص.
 : يتفق هذا النقل عع قول الاهوتي.المقارنة
 :النقول خلاصة

 يتاين لنا بةد هذه النقول عا يلي:
أن عدداً ع  عتقدعي الحنابل  ع  المذكوري  في هذا الماحث كأبي الخطاب واب   أولاا:

وألزعوا دفع القيم  ع  غير تقييد بكونها أكث   ،ب بذل المثل فيما لحمله عؤن و قداع  نفوا وج
 ع  بلد المطالا  أو أنقص.

أن أول ع  قيد وجوب دفع القيم  بأن تكون القيم  في بلد الق ض أنقص ع   ثانياا:
 ،وتابةه الكثير مم  جاء بةده ،: أبو البركات في كتابه المح ر-فيما وقفت عليه-بلد المطالا  

وذك  ذلك  ،وكان كلاعهم عتضمناً لذك  فكم القيم  إذا كانت أكث  في أنه يلزعه بذل المثل
 بةاارة واضح  شارح المح ر.

أن المذهب في هذه المسأل : لزوم دفع القيم  فيما لحمله عؤن  إذا كانت قيمته  ثالثاا:
 ويدل على أن هذا هو المذهب عا يلي: ،في بلد الق ض أنقص

o وع  المتق ر: أن ع   ،قدعه شمس الدي  اب  عفلح في كتابه الف وع أن هذا القول
 . (1) هو: عا قدعه اب  عفلح في كتاب الف وع ،ن ق عة ف  المذهب

o وع   ،أن ب هان الدي  اب  عفلح نص في كتابه المادع على أن هذا هو المذهب
بل ختمت به ناق  المتوسطين عند  ،المتق ر: أن ب هان الدي  اب  عفلح ع  كاار الحنابل 

 . (2) الحنابل 
o وع  المتق ر: أن ع  ن ق عة ف  المذهب  ،اتفاق المنتهى والإقناع على هذا القول

                                                             

 .24-23: 1 "،لإنصافلم داوي، "اا( ينظ : 1)
وناق   ،هـ( 403( ناق  المتقدعين عند الحنابل  ع  تلاعذة الإعام أحمد إلى الحس  ب  فاعد )2)

هـ( إلى ب هان   459المتوسطين: ع  تلاعذة اب  فاعد وعلى رأسهم تلميذه القاضي أبو يةلى )
ينظ :  ،هـ( إلى الآخ 885) وناق  المتأخ ي  ع  علاء الدي  الم داوي ،هـ( 884الدي  اب  عفلح )

 .217: 1 "،المدخل المفصل" بك  أبو زيد،
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 . (1) هو:  اتفاق هذي  الكتابين على عسأل  ،عند المتأخ ي 
أن الذي وافق المذهب في هذه المسأل : هو الشيخ: بةد هذه النقول: يتاين لنا رابعاا: 
فإن المذهب يشترط لوجوب القيم  فيما لحمله عؤن : ألا تكون قيمته في بلد  ،عنصور الاهوتي
 وليس أنقص.  ،الق ض أكث 

 وأختم بالتنايه على ثلاث  أعور:
: أنه مما يستدرك على الاهوتي في هذه المسأل : أنه ذك  الحكم فيما إذا  ولالأمر الأ

وت ك بيان الحكم فيما إذا   ،على هذه المسأل واقتص   ،كانت القيم  في بلد الق ض أكث 
 ولك  ساق في ،وظاه  قوله: أنه يلزعه القيم ؛ إعمالًا لمفهوم المخالف  ،كانت القيم  عساوي 

 : أن الذي يلزم فيما إذا كانت القيم  عساوي  على المذهب هو: المثل.الماحث هذا
: فإنه لو قال ،الحجاوي: "قيمته"ولذا كان الأولى في نظ ي: أن يتةقب الاهوتي قول 

وكذلك تتفق عع  ،"أنقص"وبه تستقيم الةاارة ع  غير تغيير في كلم   ،" فقد أصابعثله"
 المذهب في الحالات الثلاث.

أن يقال: "وإن أق ضه أثماناً أو غيرها  يه ،الةاارة الدقيق  لهذه المسأل  أن :ثانيالأمر ال
فهذه الةاارة تشمل بيان  ،لم يك  بالد الق ض أنقص"فطالاه بها بالد آخ  لزعه عثله إن 

 الحكم الموافق للمذهب فيما إذا كانت القيم  أكث  أو أنقص أو عساوي .
وإن أردنا عاارة شاعل  للق ض والغصب ونحوه فيفيد ذلك قول الاهوتي في عمدة 

إن كان بالد  إلا عا لحمله عؤن  فقيمته ،الطالب: "وإن نولب بادل ق ض ونحوه بالد آخ  لزم
 ق ض أنقص".

وعسأل : اشتراط القضاء في بلد آخ ؛  ،: أنه يوجد ف ق بين هذه المسأل الأمر الثالث
والصحيح ع  المذهب: عدم جواز اشتراط القضاء  ،فإن هذه المسأل  الثاني  مختلف  ع  الأولى

 . (2) وفي رواي  ثاني  في المذهب: جواز هذا الش ط ،في بلد آخ 
ولم يشترط  ،المسأل  فهي عف وض  فيما إذا لقيه في بلد آخ  فطالاه بالقضاءوأعا هذه 

 .عليه ذلك ابتداء فال إق اضه
                                                             

 .295: 1 ،"المدخل المفصل" بك  أبو زيد، ( ينظ :1)
 .653-352: 6 "،تصحيح الف وعالم داوي، "( 2)
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 الخاتمة:

 كان ع  أب ز النتائج التي توصلت إليها:  ،بةد إتمام الاحث بتوفيق ع  الله تةالى
 وجلال  قدر عؤلفه. ،أهمي  كتاب: )مختص  المقنع( .1
 ،والإقناع ،المسأل  في كتاه الفقهي : )مختص  المقنعاختلاف تق ي  الحجاوي لهذه  .2

 .فاتفق قوله في مختص  المقنع عع فاشيته على التنقيح ،وفاشيته على التنقيح المشاع(
فم  عوافق لقول  ،اختلاف عدد ع  الش اح في هذا الموضع ع  مختص  المقنع .3
 .ول ع  خالف الحجاويفقد كان الاهوتي أ ،وع  مخالف له وعتابع لقول الاهوتي ،الحجاوي
وذلك بةد النظ  في كتب المذهب  ،للمذهب في هذه المسأل    الاهوتيعوافق .4
 .المتةددة
 اختلاف هذه المسأل  ع  عسأل  اشتراط القضاء في بلد آخ . .5
أن به كان الأولى وع  ذلك: أنه   ،وجود استدراكات يسيرة على استدراك الاهوتي .6

لتستقيم  ،وليس قوله: "أنقص" ،في المسأل : "قيمته"يكون تةقاه عتوجهاً لقول الحجاوي 
 المسأل  وتوافق المذهب ع  جميع الجوانب.

وصلى الله وسلم على ناينا محمد  ،أسأل الله أن ي زقنا الةلم النافع والةمل الصالح
 وعلى آله وصحاه أجمةين.
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